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المدعو إليه والمستحب، : المندوب في اللغة

الدعاء إلى أمر مهم، ومنه قول : والندب

 :الشاعر

 يندبهميسألون أخاهم حين لا    

 في النائبات على ما قال برهانا                        

 

 المندوب لغةتعريف 
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كما فعلنا في -نذكر تعريفين له : الاصطلاحوفي 

   -الواجب

 .الحكميتعلق بالماهية في دليل : أحدهما

يتعلق في أثر الخطاب بالمدح والذم أو : الثاني 

 .بالثواب والعقاب

 

 المندوب اصطلاحا  تعريف 
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هو ما طلب الشارع فعله طلب ا غير جازم: التعريف الأول. 

اسم موصول بمعنى الذي، صفة فعل المكلف، لأن : ما - 1

المندوب هو الفعل الذي تعلق به الندب، والندب حكم شرعي 

يشمل كل فعل يتعلق به " ما"يتعلق بأفعال المكلفين، ولفظ 

كفعل اللَّه أحد الأحكام الخمسة، ويخرج فعل غير المكلف 

 .فلا يوصف بالندب والإيجاب تعالى،

 

 للمندوب الأول تعريف
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2 - وذلك بخطاب اللَّه الاقتضائي، : طلب الشارع فعله

ويدخل في التعريف الواجب والمندوب، ويخرج المباح 

والمكروه والمحرم؛ لأن الشرع لم يطلب فعلها، 

ا  .وتخرج الأحكام الوضعية أيض 

يخرج الواجب بأنواعه، لأن : طلب ا غير جازم - 3

ا، والطلب غير الجازم إما أن  الشارع طلبه طلب ا جازم 

ا أو غير صريح، كما سنرى قريب ا  .يكون صريح 

هو فعل المكلف الذي طلبه الشارع طلب ا غير فالمندوب 

 .جازم ولا حتمي

 

 للمندوب الأول تعريف
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المندوب فقالالإمام البيضاوي عرف : التعريف الثاني  :

 ".هو ما يحمد فاعله ولايذم تاركه"

كما -ما اسم موصول صفة لفعل المكلف : ما يحمد - 1

 -سبق

 الثناء بالجميل على فعل الجميل، والمراد : الحمد لغة

به هنا الثواب من اللَّه تعالى، ويخرج من التعريف 

المباح، لأنه لا حمد فيه على الفعل، ولا حمد فيه على 

 .الترك

 

 التعريف الثاني للمندوب
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2 - قيد أول يخرج المكروه والحرام، فإنه يحمد : فاعله
 .تاركهما، وحمد الفاعل يدخل فيه الواجب والمندوب

 

3 - يخرج الواجب بأنواعه، لأن تارك : ولا يذم تاركه
الواجب مذموم، أما تارك المندوب فلا يذم ولا يعاقب، 

 .لأن الشارع تركه بدون جزم
 

 التعريف الثاني للمندوب
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ويظهر حكم المندوب من التعريف : حكم المندوب

الثاني، وهو أن فاعله يستحق الثواب والأجر من اللَّه 

 .تعالى، وتاركه لا يستحق العقاب

 

8 

 حكم المندوب



كالسنة العلماء على المندوب أسماء أخرى، ويطلق 

الإمام قال والنافلة والمرغب فيه والمستحب والإحسان، 

والمندوب والمستحب والتطوع  :السبكيتاج الدين ابن 

وخص بعض العلماء لفظ السنة بما ، والسنة مترادفة

 كالوتر، -صلى اللَّ عليه وسلم  -واظب عليه رسول اللَّه 

والمستحب بما لم يواظب عليه، والتطوع باختيار بعض 

  -صلى اللَّ عليه وسلم  -الأفعال اقتداء برسول اللَّه 

 .كاللبس والأوراد
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 حكم المندوب



الأساليب التي تدل على الندب كثيرة، وأهمها هي: 

 

  -مثل قوله التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن،  - 1

 ".سننت لكم قيامه: "في رمضان -صلى اللَّ عليه وسلم 
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 الأساليب التي تفيد الندب

 



وذلك بأسلوب الأمر السابق الطلب غير الجازم،  - 2

المقترن بقرينة لفظية تصرف الأمر عن الوجوب إلى 

الندب، وقد تكون القرينة قاعدة شرعية عامة، مثل قوله 

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَْتمُْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ }: تعالى

أمر يقتضي الوجوب، { اكتبوه}فلفظ { مُسَم  ى فاَكْتبُوُهُ 

وصرف من الوجوب إلى الندب بقرينة لاحقة في الآية 

ا فلَْيؤَُدِّ الهذِي اؤْتمُِنَ }: بقوله تعالى فإَنِْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْض 

، فكتابة الدهيْن مندوب، لأن الدائن [283: البقرة]{ أمََانتَهَُ 

 إن وثق بمدينه فلا حاجة لكتابة الدين عليه، 
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 الأساليب التي تفيد الندب

 



ا مَلكََتْ }: قوله تعالىومثل  وَالهذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمه

ا ، [33: النور] {أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْر 

ا فيما بعد،  كاتبوهمفلفظ  أمر بمكاتبة العبد ليصبح حر  

إنِْ }ولكن هذا الأمر يفيد الندب للنص على القرينة بعده 

ا فعلق الكتابة على علم المالك بأن  {عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْر 

الكتابة خير للعبد، ولوجود قرينة أخرى وهي قاعدة 

عامة في الشريعة أن المالك له حرية التصرف في ملكه، 

ا مَلكََتْ }وأول الآية نصت على ثبوت الملك له  مِمه

مما يدل على أن الأمر مصروف من الإيجاب إلى { أيَْمَانكُُمْ 

 .الندب
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 الأساليب التي تفيد الندب

 



3 -  عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، مع طلبه من

إن اللَّه يحب : "-صلى اللَّ عليه وسلم  -كقوله الشارع، 

فالحديث ، "أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه

 .لم يرتب عقوبة على ترك الرخصة
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 الأساليب التي تفيد الندب

 



4 -  على  -صلى اللَّ عليه وسلم  -مواظبة الرسول

الفعل في معظم الأحيان، وتركه في حالة أو في بعض 

كالسنن الأحيان، ليدل على عدم العقاب على الترك، 

 .المؤكدة قبل صلاة الفرض أو بعدها
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 الأساليب التي تفيد الندب

 



5 -  الأساليب العربية الأخرى التي تدل على عدم

صلى اللَّ عليه وسلم  -مثل قوله الإلزام وعدم التحتيم، 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل : "-

إن اللَّه يحب أن يرى أثر ": ومثل قوله  "فالغسل أفضل

إن اللَّه جميل يحب : "، وقوله"نعمته على عبده

 ".الجمال

فهذه الأحاديث تدل على طلب الفعل، ولكن بدون إلزام 

ولا تحتيم، وبدون ترتيب العقوبة على التارك، وإنما 

اقتصر الطلب على التحبيب وبيان الفضل والترغيب 

 .في الفعل
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 الأساليب التي تفيد الندب

 



 بما أن الندب يستفاد من صيغة الأمر المصحوب بقرينة

صارفة عن الإيجاب إلى الندب، فيتفرع عن ذلك مسألة 

 هامة، وهي هل المندوب مأمور به أم لا؟

ا به، ثم اختلفوا  اتفق العلماء على كون المندوب مأمور 

 :في طبيعة هذا الأمر على قولين
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 هل المندوب مأمور به



أن المندوب مأمور به حقيقة، وهو رأي : الأولالقول 

الجمهور من الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية 

 :والمحققين من الحنفية، واستدلوا على ذلك بما يلي

إن فعل المندوب يسمى طاعة، والطاعة تكون من  - 1

ا به  .امتثال أمر اللَّه تعالى لعباده، فكان المندوب مأمور 

أمر إيجاب وأمر إن الأمر ينقسم لغة إلى قسمين  - 2

ندب، وكما أن الواجب مأمور به، فكذلك يكون المندوب 

ا به  .مأمور 
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 هل المندوب مأمور به



المندوب مطلوب كالواجب، ولكن الواجب مطلوب  - 3

مع ذم تاركه، والمندوب مطلوب من الشارع مع عدم ذم 

 .تاركه، والطلب أمر من الشارع، فالمندوب مأمور به
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 هل المندوب مأمور به



 ا به حقيقة، : الثانيالقول أن المندوب ليس مأمور 

ا،  وهو رأي بعض الحنفية، وإنما هو مأمور به مجاز 

كالكرخي والرازي، وأخذت به كتب الحنفية، واستدلوا 

 :على ذلك بما يلي

ا به حقيقة لكان تركه  - 1 لو كان المندوب مأمور 

معصية، والمعصية معاقب عليها لمخالفة الأمر، مع أن 

 العلماء اتفقوا على أن ترك المندوب لا يكون معصية
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 هل المندوب مأمور به



2 -  لولا أن " :-صلى اللَّ عليه وسلم  -قال رسول اللَّه

، "أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

فالسواك مندوب، ولم يأمر به الرسول عليه الصلاة 

 .والسلام، ولو أمر به لكان واجب ا

3 -  وهذا اللفظ حقيقة "افعل"الأمر حقيقة في لفظ ،

في الإيجاب فقط، فالأمر حقيقة في الإيجاب، ولا يكون 

 .حقيقة في الندب
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 هل المندوب مأمور به



يقسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام: 

 

ما يثاب فاعلها ولا يعاقب وهي : السنة المؤكدة: أولا  

تاركها، ولكنه يستحق اللوم والعتاب، فالفعل مندوب على 

وجه التأكيد، ويشمل السنن المكتوبة قبل الفرائض أو 

كركعتي الصبح وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة  بعدها،

 .العشاء، ومثل المضمضة والاستنشاق في الوضوء
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 أقسام المندوب

 



 صلى  -أنه ما واظب عليه النبي والضابط لهذا القسم

ا ليبين جواز الترك،  -اللَّ عليه وسلم  ولم يتركه إلا نادر 

 .وأنه ليس واجب ا، ويسمى سنة الهدى

 أن صاحبها يستحق الثواب وحكم السن المؤكدة

والأجر من اللَّه تعالى، وأن تاركها لا يعاقب، ولكنه 

، وأن  يعاتب ويلام، لأن تركها معاندة لسنة رسول اللَّه

كالأذان ما يتعلق من هذا القسم بالشعائر الدينية 

والجماعة إذا اتفق أهل بلد على تركه وجب قتالهم 

 .لاستهانتهم بالسنة
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 أقسام المندوب

 



ما يثاب فاعلها ولا وهي : السنة غير المؤكدة: ثاني ا

يعاقب تاركها، ولا يستحق اللوم والعتاب، فالفعل 

كالصدقة غير المكتوبة، وصلاة مندوب بدون تأكيد، 

الضحى، وسنة العصر قبل الفرض، وصيام الاثنين 

 .والخميس من كل أسبوع
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 أقسام المندوب

 



صلى  -أنه ما لم يواظب عليه النبي لهذا القسم والضابط 

، وإنما كان يفعله النبي في بعض -اللَّ عليه وسلم 

 .الأحيان، ويسمى هذا القسم مستحب ا، كما يسمى نافلة

أن فاعلها يستحق الثواب، وحكم السنة غير المؤكدة 

 .وتاركها لا يستحق اللوم والعتاب أو العقاب
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 أقسام المندوب

 



وهي ما يثاب فاعلها إن نوى بها : السنة الزائدة: ثالث ا

والتأسي به،  -صلى اللَّ عليه وسلم  -متابعة رسول اللَّه 

وهي أفعال الرسول عليه ولا شيء على تاركها مطلق ا، 

الصلاة السلام الجبلية التي يفعلها بحكم صفته البشرية 

مما لا يتعلق بالأحكام الشرعية كالنوم والمشي ولبس 

 .بالحناءالبياض من الثياب والاختضاب 
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 أقسام المندوب

 



التكليفي إلا بنية متابعة الحكم القسم لا يعتبر من فهذا 

التي تدل على شدة  -صلى اللَّ عليه وسلم  -الرسول 

 .التعلق والاقتداء به

أن الأولى والفرق بين السنة غير المؤكدة والسنة الزائدة 

يستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل، والثانية لا 

يستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل، ولا بد من نية 

 .الاقتداء والتأسي
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 أقسام المندوب

 



 ،ا في حقيقة الندب وماهيته اختلف علماء الأصول أيض 

 :لا يعتبر؟ على قولينأم وهل يعتبر من الحكم التكليفي 

 

وهو رأي أبي أن الندب حكم تكليفي، : القول الأول

إسحاق الإسفراييني من الشافعية، وأبي بكر الباقلاني من 

المالكية، وابن عقيل وابن قدامة والطوفي وابن قاضي 

 الجبل من الحنابلة، 
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 هل المندوب حكم تكليفي

 



الشارع طلبه من المكلف، فهو من خطاب اللَّه تعالى لأن 

ا تكليفي  ا، ولا يخلو  الاقتضائي، فكان المندوب حكم 

المندوب من الكلفة والمشقة، فهو سبب للثواب، ويسمى 

 .فعله طاعة، فالفعل بقصد الثواب فيه طاعة
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 هل المندوب حكم تكليفي

 



وهو أن المندوب ليس بحكم تكليفي، : القول الثاني

واستدلوا على ذلك بأن التكليف  رأي جمهور العلماء،

ما فيه كلفة ومشقة، والمندوب ليس فيه كلفة ولا 

مشقة، لأن المكلف يستطيع تركه، بدون عقاب ولا 

 .حرمة، فكأن المندوب ليس بتكليف كالمباح
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 هل المندوب حكم تكليفي

 



 ما يستحق فاعله سبق في التعريف أن المندوب

إن المسلم : أيالثواب، وتاركه لا يستحق العقاب، 

مخير بين الفعل لكسب الثواب، وبين الترك وعدم 

الأجر، أو إن المكلف إن أراد الثواب والأجر فعل 

المندوب، وإلا تركه بدون عقاب، أما إذا شرع 

بالمندوب فهل يبقى له الخيار في استكمال الفعل أو 

تركه، وإن تركه فلا شيء عليه، أم يجبر على 

الاستمرار؟ وبتعبير آخر، هل يبقى المندوب بعد 

الشروع به على حاله السابقة قبل الشروع أم ينقلب 

 إلى واجب؟
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 حكم الشروع في المندوب



اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على قولين: 

 

أن المندوب يبقى على حاله بعد الشروع : القول الأول

فيه، ولا يجب إتمامه، وإن تركه الفاعل فلا إثم عليه ولا 

 .وهو مذهب الشافعيةيجب عليه قضاؤه، 
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 حكم الشروع في المندوب



أن المندوب ينقلب إلى واجب، ويصبح  :القول الثاني

ا بالشروع، وأن المكلف إذا شرع بالمندوب وجب  لازم 

عليه إكماله، لكن يجوز تركه استثناء بلا إثم للنص 

وهو مذهب عليه، وإن تركه وجب عليه قضاؤه، 

 .الحنفية

يلزم الإتمام، فإن : فقال وفصل الإمام مالك وأبو ثور

خرج بلا عذر لزمه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء، 

 .وهو ما نقله النووي في المجموع
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 حكم الشروع في المندوب



 :الحنفية على رأيهم بالأدلة التاليةاستدل 

َ وَأطَِيعُوا }: قال اللَّه تعالى - 1 ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللَّه

سُولَ وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ  ، فالمندوب [33: محمد]{ (33)الره

بعد الشروع به صار عملا  يستحق صاحبه الثواب، فإن تركه 

فقد أبطل عمله وثوابه، والقرآن الكريم ينهى عن إبطال 

 .العمل، فكان إتمامه واجب ا
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 حكم الشروع في المندوب



قياس الشروع في المندوب على النذر بطريق  - 2
الأولى، وذلك أن النذر التزام قولي، والناذر قبل النذر 
مخير بين الالتزام وعدمه، وبعد الكلام أصبح النذر 

واجب ا، وكذا المندوب، فالمكلف قبل الشروع مخير بين 
الفعل وعدمه، وبعد الشروع ينقلب إلى واجب بالأولى، 

 .لأن الفعل أقوى من القول
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 حكم الشروع في المندوب



، وحقوق اللَّه  - 3 إن الشروع بالمندوب يجعله حق  ا للَّه

تعالى يجب صيانتها والحفاظ عليها، وطريق صيانة 

المندوب هو بإلزام المكلف بالباقي أو بقضائه بعد ذلك 

 .احتياط ا في العبادات
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 حكم الشروع في المندوب



 :واستدل الشافعية على رأيهم بما يلي

إن المندوب يجوز للمكلف أن يتركه في البدء، فكذلك  - 1

بعد الشروع به يجوز له تركه، والمكلف مخير بين 

الاستمرار في الفعل وبين تركه، فالمندوب لا يتغير 

بالشروع، لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع، وأن 

المندوب يبقى بعد الشروع مندوب ا بدليل أنه يتأدى بنية 

النفل، وأن إتمام المندوب لا يعتبر إسقاط ا لواجب بل هو 

 .أداء لنفل
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قياس الصلاة والصيام على الصدقة، وذلك أن  - 2

الانسان إذا أخرج عشرة دراهم للتصدق بها، فتصدق 

بدرهم فقط، فهو في الخيار في الباقي، ولا يجب عليه 

، إذا شرع  التصدق بالعشرة، وكذا الصلاة والصوم نفلا 

 .بهما المكلف فلا ينقلب الباقي إلى واجب
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الصائم ": -صلى اللَّ عليه وسلم  -قال رسول اللَّه  - 3

، "المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر

وهو نص صريح في حكم المندوب بعد الشروع به، وأن 

إتمامه عائد إلى المكلف إن شاء استمر، وإن شاء ترك 

 .ولا شيء عليه

 

38 

 حكم الشروع في المندوب


